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تقرير عن التنمية في العالم 2005:

تخفيف حدة المخاطر المرتبطة بالسياسات، وتخفيض التكاليف، وإزالة العوائق أمام المنافسة

مقومات أساسية لتعجيل خطى النمو وتخفيض أعداد الفقراء

واشنطن العاصمة، 28 سبتمبر 2004 –  خلصت المطبوعة السنوية التي صدرت اليوم عن البنك الدولي في واشنطن العاصمة تحت عنوان تقرير عن التنمية في العالم 2005 إلى أن تعجيل خطى النمو وتخفيض أعداد الفقراء يقتضيان من الحكومات تخفيف حدة المخاطر المرتبطة بالسياسات، وتخفيض التكاليف، وإزالة العوائق التي تواجه الشركات بكافة أنواعها ـ بدءًا من المزارعين وأصحاب مشروعات العمل الحر البالغة الصغر وحتى مؤسسات الصناعات التحويلية المحلية والشركات المتعددة الجنسيات. 

قال François Bourguignon النائب الأول للرئيس ورئيس الخبراء الاقتصاديين بالبنك الدولي في معرض تقديمه لهذا التقرير، " مناخ الاستثمار الجيد ركيزة أساسية لتحقيق النمو وتخفيض أعداد الفقراء. ومن شأن وجود قطاع خاص مُفعم بالحيوية خلق فرص عمل جديدة، وإتاحة السلع والخدمات اللازمة لتحسين مستويات المعيشة، وإتاحة دفع الضرائب الضرورية لتمويل الاستثمارات العامة في مجالات الرعاية الصحية والتعليم والخدمات الأخرى. ولكن غالباً ما تُحَجِّم الحكومات تلك المساهمات من خلال خلق مخاطر، وفرض تكاليف، ووضع عوائق غير مبررة أمام المنافسة. "

ويستند هذا التقرير الذي يركز على موضوع تحسين مناخ الاستثمار من أجل الجميع إلى: استقصاءات شملت أكثر من 30,000 شركة في 53 بلداً نامياً، وقاعدة بيانات مشروع القيام بأنشطة الأعمال التجارية الذي قام به البنك الدولي، ودراسات حالات عن مختلف البلدان، وبحوث جديدة أخرى. ويبرز هذا التقرير الفرص المتاحة أمام الحكومات لتحسين مناخ الاستثمار في بلدانها من خلال توسيع نطاق السوانح والحوافز أمام الشركات بكافة أنواعها للاستثمار بصورة منتجة، وخلق فرص عمل جديدة، وتوسيع نطاق أعمالها. 
تتصدر المخاطر المرتبطة بالسياسات مخاوف الشركات في البلدان النامية. وفي طليعة تلك المخاوف يأتي الغموض المرتبط بمضمون السياسات الحكومية وأسلوب تنفيذها، فضلاً عن مخاوف أخرى هامة تشمل عدم استقرار الاقتصاد الكلي، واللوائح التنظيمية العشوائية، وضعف حماية حقوق الملكية الخاصة بها. ومن شأن تلك المخاطر حجب الفرص وتقويض الحوافز الدافعة للاستثمار بصورة منتجة وخلق فرص عمل جديدة. ويرى حوالي 90 في المائة من الشركات العاملة في غواتيمالا وأكثر من 70 في المائة من الشركات العاملة في كل من بيلاروس وزامبيا أن تفسير اللوائح التنظيمية يتسم بالغموض. كما أن أكثر من 80 في المائة من الشركات العاملة في بنغلاديش وأكثر من 70 في المائة من الشركات العاملة في كل من إكوادور ومولدوفا تفتقد الثقة في قدرة النظام القضائي على دعم حقوق ملكيتها. وخلص التقرير إلى أنه من شأن تحسين وضوح ومعلومية السياسات وحده أن يعزز احتمال ازدياد الاستثمارات الجديدة بنسبة تزيد على 30 في المائة.
ويمكن أيضاً للتكاليف المرتبطة بالسياسات والتي تتحملها الشركات أن تكون كبيرة جداً، مما يجعل العديد من فرص الاستثمار المحتملة غير مربحة. وكان التقرير الصادر بعنوان القيام بأنشطة الأعمال التجارية في عام 2005 عن البنك الدولي في وقت سابق من هذا الشهر قد سلّط الضوء على الأعباء الكبيرة التي تفرضها اللوائح التنظيمية المتقادمة أو غير المدروسة. وتوضح مطبوعة تقرير عن التنمية في العالم 2005 أن اللوائح التنظيمية ما هي إلا جزء من مشكلة أوسع نطاقاً. 

كما أن إمدادات الكهرباء ومرافق البنية الأساسية الأخرى التي لا يمكن التعويل عليها، والجريمة، والفساد يمكن أن تفرض تكاليف تزيد على مثلي ما تفرضه اللوائح التنظيمية من تكاليف. ويمكن لهذه التكاليف إلى جانب التكاليف الناجمة عن ضعف إنفاذ العقود، واللوائح التنظيمية المرهقة أن تتخطى نسبة 25 في المائة من حجم المبيعات ـ أو ما يزيد على ثلاثة أمثال ما تدفعه الشركات في العادة كضرائب. فالتكاليف المصاحبة لإمدادات الطاقة الكهربائية التي لا يمكن التعويل عليها تزيد وحدها على 10 في المائة من حجم المبيعات في كل من إريتريا والهند وكينيا، بينما تتخطى التكاليف الناجمة عن الجريمة نسبة 10 في المائة من حجم المبيعات في كل من أرمينيا وأذربيجان وبيرو. ويبلغ متوسط الرشاوى ما يزيد على ستة في المائة من حجم المبيعات في كل من الجزائر وكولومبيا ونيكاراغوا.

علاوة على ذلك، لا تزال العوائق متفشية أمام المنافسة، مما يؤدي إلى إضعاف حوافز الشركات للابتكار وزيادة إنتاجيتها ـ التي تُعتبر عاملاً أساسياً في تحقيق النمو القابل للاستمرار. فارتفاع المخاطر والتكاليف يمثل عائقاً أمام المنافسة، ولكن  الحكومات أيضاً ما انفكت تقيد المنافسة من خلال فرضها عوائق مرتبطة بالسياسات المنظمة لدخول وخروج الشركات إلى/ومن السوق، ومن خلال الجهود غير الكافية لكبح جماح السلوكيات المناوئة للمنافسة لدى الشركات. ويفيد حوالي 90 في المائة من الشركات في بولندا أنها تقع تحت ضغوط تنافسية كبيرة، وهي نسبة تزيد بمقدار المثلين على نسبة الضغوط التي تتعرض لها الشركات في جورجيا. وخلص التقرير إلى أن من شأن زيادة ضغوط المنافسة أن يعزز احتمالات إذكاء روح الابتكار بما يزيد على 50 في المائة.
ويتفاوت مستوى وعناصر المخاطرة والتكاليف والعوائق أمام المنافسة تفاوتاً كبيراً ليس بين البلدان فحسب، ولكن داخل كل بلد على حدة أيضاً. ولا يصدق ذلك على الولايات والأقاليم في كل من البرازيل والصين والهند فحسب، بل أيضاً فيما بين مختلف المواقع في البلدان الأصغر حجماً. كما أن لكل من الإدارات الحكومية على الصعيد الوطني وعلى مستوى المناطق في بلدانها دوراً هاماً تلعبه في تحسين مناخ الاستثمار. 

تتلقى الشركات الصغيرة الحجم والشركات العاملة في الاقتصاد غير الرسمي أقوى الضربات الناجمة عن سوء مناخ الاستثمار. وخلص التقرير إلى أن تلك الشركات تواجه صعوبات أكثر من غيرها من حيث إمكانية الحصول على الموارد التمويلية أو الخدمات العامة، وأنها أقل ثقة في النظام القضائي، وتجد أن تفسير اللوائح التنظيمية أكثر اتساماً بالغموض. كذلك تفرض القيود التي تنطوي على تكاليف ثابتة ـ كالحاجة إلى القدرة الذاتية على توليد الطاقة الكهربائية ـ أعباءً أكبر على الشركات الأصغر حجماً.  

يتطلب إحراز التقدم أكثر من مجرد إجراء تغييرات في السياسات الرسمية
قال Warrick Smith رئيس فريق مؤلفي هذا التقرير، "  يفيد أكثر من 90 في المائة من الشركات عن وجود فجوات بين السياسات وبين ما يجري على أرض الواقع العملي، كما أن الاقتصاد غير الرسمي يشكل ما يزيد على نصف الإنتاج في العديد من البلدان النامية. وينبغي على الحكومات أن تقوم بسد تلك الفجوات، ومواجهة المصادر الأكثر عمقاً من بين مصادر إخفاق السياسات، والتي يمكنها تقويض مناخ الاستثمار. "

وفي حين يستلزم العديد من التحسينات المزمع إدخالها على مناخ الاستثمار إجراء تغييرات في القوانين والسياسات المعنية، يُبرز التقرير أربعة تحديات أكثر عمقاً ينبغي على الحكومات المعنية معالجتها لتحسين مناخ الاستثمار في بلدانها: 

· الحد من الفساد والأشكال الأخرى من السلوك النفعي. فأغلبية الشركات في البلدان النامية أفادت عن قيامها بدفع الرشاوى عند التعامل مع المسؤولين، وينظر العديد منها إلى الفساد على أنه أشدّ العقبات أمام أعمالها حاجة للمعالجة. كما أن النفوذ الكبير الذي تمارسه الشركات التي تتمتع بنفوذ سياسي يشوه هذه السياسات وطرق تطبيقها. 
· خلق مصداقية للسياسات الحكومية. إذ يكون للقوانين الجديدة التي يتم سنها أثر ضئيل حيثما كانت الشركات لا ترى بأن تلك القوانين سيجري إنفاذها أو تعزيزها.  
· تشجيع مساندة الجمهور لتحسينات السياسات. من شأن الإخفاق في بناء مساندة الجمهور لخلق مجتمع أكثر إنتاجية إبطاء خطى الإصلاحات وتعريض استمراريتها للخطر. 
· التأكد من تعديل استجابات السياسات وفقاً للأوضاع المحلية. تؤدي المناهج المنقولة عن بلدان أخرى بدون أدنى دراسة إلى نتائج ضعيفة أو عكسية. 
التركيز على إتاحة المقومات الأساسية

ينبغي على الحكومات التركيز على تحسين الأسس الرئيسية لمناخ الاستثمار الجيد لصالح كافة الشركات والأنشطة في الاقتصاد المعني. ويستعرض هذا التقرير الدروس المستفادة في أربعة مجالات أساسية: 

· الاستقرار والأمن. حقوق الملكية الآمنة ركيزة أساسية لمناخ الاستثمار الجيد. ففي بولندا ورومانيا وروسيا وسلوفاكيا وأوكرانيا، تستثمر الشركات ـ التي تعتقد أن حقوق ملكيتها آمنة ـ مجددًا ما يتراوح بين 14% و40% من أرباحها في أعمالها، وذلك بنسب تفوق استثمارات الشركات التي ترى أن حقوق ملكيتها غير آمنة. كما يمكن جعل الحقوق أكثر أمناً بالتأكد من حقوق ملكية الأراضي والممتلكات الأخرى، وتحسين إنفاذ العقود، والحد من الجريمة، وإنهاء قيام الحكومات بنزع الملكية.
· اللوائح التنظيمية والضرائب. تساهم اللوائح التنظيمية والضرائب مساهمة هامة في مناخ الاستثمار الجيد وتحقيق الأهداف الاجتماعية الأخرى. ولكن تتسبب المناهج المعتمدة في كثير من الأحيان في هذا الخصوص في خلق مخاطر وفرض تكاليف ووضع عوائق غير ضرورية أمام المنافسة، وتؤدي إلى تضخم الاقتصاد غير الرسمي. وتشمل الإصلاحات الناجحة تلك التي تبسّط الإجراءات التنظيمية كما في أوغندا وفييتنام، وتحسين إدارة الضرائب كما في كينيا وبيرو، وتحديث إدارة الجمارك كما في المملكة المغربية وغانا. 
· التمويل والبنية الأساسية. يُعتبر التمويل والبنية الأساسية مدخلات ومستلزمات حاسمة الأهمية في معظم أنشطة الاستثمار. فالحكومات تحقق نتائج أفضل من السابق من خلال تحسين مناخ الاستثمار لمقدمي تلك الخدمات، بدلاً من زيادة مشاركتها المباشرة هي في تقديمها. 
· العاملون وأسواق العمل. يساعد مناخ الاستثمار الجيد على ربط الناس بفرص عمل لائقة. وينبغي على الحكومات تشجيع قوة العمل الماهرة والتأكد من أن الإجراءات التدخلية في أسواق العمل تعود بالنفع على كافة العاملين (بما في ذلك العاملين غير المتفرغين والعاملين في الاقتصاد غير الرسمي). وينبغي على الحكومات كذلك مساعدة العاملين على التكيف مع أية تغييرات في اقتصاد أكثر حيوية. 
ويحذر التقرير من أن تخطي المقومات الأساسية من خلال استهداف شركات أو أنشطة محددة بمنحها امتيازات خاصة في سياساتها يُعتبر إستراتيجية محفوفة بالمخاطر.
 قال Michael Klein  نائب رئيس البنك الدولي/مؤسسة التمويل الدولية لشؤون تنمية القطاع الخاص، ورئيس الخبراء الاقتصاديين في المؤسسة، " تُجري الحكومات تجارب على إجراءات تدخلية انتقائية منذ قرون عديدة. ولكن التجارب الدولية تكشف لنا عدم وجود استراتيجية ذات نتائج قاطعة ـ كما تكشف لنا العديد من الحالات التي ساءت نتيجة مثل تلك الإجراءات على نحو لافت للنظر. " ويستعرض التقرير تجربة مجموعة متنوعة ومختلفة من المناهج، ويتيح إرشادات بشأن طرق تخفيض المخاطر المتأصلة في مثل هذه الإستراتيجيات.  

المواظبة، وليس الكمال، هي الأساس

أكد التقرير ـ في معرض استشهاده بالنجاح الذي حققته بلدان مثل الصين والهند وأوغندا ـ على عدم ضرورة القيام بكافة الإجراءات التدخلية في التو واللحظة. بل من الممكن تحقيق تقدم كبير من خلال معالجة القيود الهامة التي تواجه الشركات، ومن خلال تعزيز استمرارية عملية إدخال التحسينات. فتحسين حقوق الملكية في الصين أدى إلى الشروع في عملية انتشلت 400 مليون شخص من براثن الفقر، حيث تبعت الإصلاحات الأولية فيها سلسلة من التحسينات المتواصلة شملت معظم جوانب مناخها الاستثماري. 

وحيث إن القيود الرئيسية التي تواجه الشركات يمكن أن تتفاوت تفاوتاً كبيراً فيما بين البلدان وحتى في داخل المنطقة الواحدة، بات من الضروري تقييم الأولويات في كل حالة على حدة. وللمحافظة على زخم الإصلاح، أنشأت بلدان متنوعة كالسنغال وتركيا وفييتنام مؤسسات جرى تكليفها على وجه الخصوص بالعمل على إشراك أصحاب المصلحة الحقيقية واستعراض القيود المعوقة. ويقول التقرير أن للاتصالات العامة التي تتسم بالفعالية دوراً حيوياً أيضاً في تعزيز استمرارية التقدم. 

ضرورة قيام المجتمع الدولي بتقديم المزيد من المساعدة

يمكن للنمو وتخفيض أعداد الفقراء نتيجة التحسينات المدخلة على مناخ الاستثمار في أي بلد أن يتجاوز بسهولة الأثر الذي تحدثه تدفقات المعونة الدولية. ويدعو التقرير المجتمع الدولي إلى تعزيز جهوده لمساعدة البلدان النامية على تحسين مناخها الاستثماري، وذلك من خلال:

· إزالة القيود المفروضة على التجارة والإعانات وتشوهات السوق الأخرى في البلدان المتقدمة، وهي تشوهات تضر بمناخ الاستثمار في البلدان النامية. ويمكن لذلك أن يحقق مكاسب للبلدان النامية تزيد قيمتها على أربعة أمثال قيمة المساعدات الإنمائية التي تتلقاها من البلدان المتقدمة من أجل إدخال تحسينات على مناخ الاستثمار.
· إتاحة المزيد من المساعدات وزيادة فعاليتها لمساعدة الحكومات على تحسين مناخ الاستثمار في بلدانها. ويمكن للمساعدة الفنية الخاصة بتصميم وتنفيذ التحسينات المدخلة على السياسات على وجه الخصوص أن تكون فعالة، ولكنها تتلقى حالياً موارد تقل قيمتها عن قيمة الدعم المقدم إلى الشركات والمعاملات المنفردة. 
· المساعدة على معالجة أجندة المعرفة الهائلة الخاصة بقضايا مناخ الاستثمار، وذلك لإتاحة المزيد من الإرشادات لواضعي السياسات بخصوص تصميم وتنفيذ التحسينات المدخلة على السياسات.  

يمكن للصحفيين الاطلاع على هذه المواد قبل انتهاء هذا الحظر من خلال مركز اطلاع وسائل الإعلام التابع للبنك الدولي على العنوان التالي على الإنترنت: http://media.worldbank.org/secure/ 
يمكن للصحفيين المعتمدين الذين ليست لديهم كلمة سر طلب الحصول على كلمة سر عن طريق استيفاء استمارة التسجيل على الموقع التالي: http://media.worldbank.org/

ستتم إتاحة التقرير والمواد ذات الصلة للجمهور على موقع البنك الدولي على شبكة الإنترنت فور انتهاء فترة الحظر على الموقع التالي:  http://econ.worldbank.org/wdr/wdr2005/
نشجّع وسائل الإعلام على إدراج عنوان الإنترنت هذا في تغطيتها لهذا التقرير.
World Bank

 1 of 5
World Bank

2 of 4

